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The Lebanese Hezbollah was formed as a natural consequence of the popular uprising 
against Israel’s occupation of parts of Lebanese territory in 1967, and its military presence, 
alongside the Syrian military presence, in Lebanon in 1978. This organization emerged 
as a result of solidarity among the Islamic Movement of the Amal Movement, the Da’wa 
Party, and other popular groups, and has been known since 1984 as Hezbollah. Although 
successive Lebanese governments repeatedly affirmed, in their ministerial statements, the 
necessity of resistance in the face of foreign aggression, the equation that had existed since 
1989, following the conclusion of the Taif Agreement, namely, “the army, the people, and 
the resistance,” was transformed into a policy of “restricting weapons” at both the domes-
tic and international levels. This article raises the question: To what extent is Hezbollah’s 
retention of its weapons consistent with international law? It concludes that the research 
hypothesis, according to which Hezbollah’s retention of its weapons is, to a large extent, 
consistent with the rules of international law, can be defended. The weapons retained by 
Hezbollah may be justified from the perspective of the right of the Lebanese people and the 
Palestinian people to self-determination, as well as a means of expressing religious beliefs. 
In addition, within the framework of the law of armed conflict, Hezbollah members may 
be recognized as lawful combatants enjoying the privileges provided under international 
humanitarian law; nor can Hezbollah’s enjoyment of the right of legitimate self-defence be 
excluded on the basis that it is an entity possessing legal personality. The Lebanese state’s 
inability to defend itself does not negate the people’s right to do so. In addition, if Hezbol-
lah has established effective control over parts of Lebanese territory, grounds may arise 
for examining the possibility of its legal recognition, provided that the other conditions are 
met. Furthermore, international resolutions and Lebanese domestic decisions, where they 
are shown to conflict with the right to self-determination as a peremptory norm, do not 
necessarily acquire legitimate legal effects
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البحوث القانونیة للدول الاسلامیة

الوضع القانوني لسلاح حزب الله من منظور القانون الدولي
سيد ياسر ضيائي

 yaserziaee@gmail.com .أستاذ مشارك، قسم القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة قم، قم، إيران

الملخّصمعلومات المقالة

نوع المادة:
مقالة محکّمة

تشــكّل حــزب اللــه اللبنانــي نتيجــة طبيعيــة للانتفاضــة الشــعبية فــي مواجهــة احتــال إســرائيل أجــزاء مــن الأراضــي 
ــد  ــان عــام 8791. وق ــي لبن ــب الوجــود العســكري الســوري، ف ــى جان ــا العســكري، إل ــة عــام 7691، ووجوده اللبناني
نشــأت هــذه المنظمــة نتيجــة للتضامــن بيــن الحركــة الإســامية لحركــة أمل وحــزب الدعــوة ومجموعــات شــعبية أخرى، 
وأصبحــت تُعــرف منــذ عــام 4891 باســم حــزب اللــه. وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــات اللبنانيــة المختلفــة أكــدت مــراراً، 
ــة التــي كانــت قائمــة منــذ  فــي بياناتهــا الوزاريــة، ضــرورة المقاومــة فــي مواجهــة الاعتــداءات الأجنبيــة، فــإن المعادل
عــام 9891، عقــب إبــرام اتفــاق الطائــف، والمتمثلــة فــي »الجيــش والشــعب والمقاومــة«، تحولــت إلــى معادلــة »حصــر 
الســاح« علــى المســتويين الداخلــي والدولــي. يطــرح هــذا المقــال ســؤالًا مفــاده: إلــى أي مــدى يتوافــق احتفــاظ حزب 
ــأن احتفــاظ حــزب اللــه بســاحه  ــة ب ــة البحــث القائل ــى أن فرضي ــون الدولــي؟ وقــد خلــص إل اللــه بســاحه مــع القان
يتوافــق، إلــى حــد كبيــر، مــع قواعــد القانــون الدولــي يمكــن الدفــاع عنهــا. فالســاح الــذي يحتفــظ بــه حــزب اللــه 
اللبنانــي يمكــن تبريــره مــن منظــور حــق الشــعب اللبنانــي والشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر، وكذلــك باعتبــاره 
وســيلةً لإظهــار المعتقــدات الدينيــة.  وإضافــةً إلــى ذلــك، يمكــن أن يُعتــرف بأفــراد حــزب اللــه، في إطــار قانــون النزاعات 
المســلحة، بصفــة المقاتلــون المشــروعون المتمتعــون بالامتيــازات المقــررة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، كمــا لا 
يمكــن اســتبعاد تمتّــع حــزب اللــه بحــق الدفــاع الشــرعي عــن نفســه بوصفــه كيانــاً ذا شــخصية قانونيــة. كمــا أن عجــز 
الدولــة اللبنانيــة عــن الدفــاع عــن نفســها لا ينفــي حــق الشــعب فــي القيــام بذلــك. وإضافــةً إلــى ذلــك، إذا اســتقرت 
لحــزب اللــه ســيطرة فعليــة علــى أجــزاء مــن الأراضــي اللبنانيــة، فقــد ينشــأ مجــال لبحــث إمــكان الاعتــراف بــه قانونــاً 
فــي ظــل توافــر الشــروط الأخــرى. كمــا أن القــرارات الدوليــة والتدابيــر الداخليــة اللبنانيــة، متــى ثبــت تعارضهــا مــع حــق 

تقريــر المصيــر باعتبــاره قاعــدةً آمــرة، لا تكتســب بالضــرورة آثــاراً قانونيــة مشــروعة.
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مة لمقد ا
يختلــف المشــروع الحقوقــي المتعلــق بنشــاط الجماعــات شــبه العســكرية فــي الــدول، بيــد أنّ هــذه المقالــة تعالــج 
مســألة مشــروعية وشــرعية وجــود حــزب اللــه ونشــاطه فــي لبنــان. وتكتســب هــذه المســألة أهميــة خاصــة بالنظــر 
إلــی الطبيعــة المركبــة لوضــع حــزب اللــه، باعتبــاره تنظيمــاً لــه حضــور سياســي واجتماعــي وعســكري فــي آن واحــد، 
ــاره جماعــة مســلحة أو فاعــاً  ــداً مــن مجــرد وصفــه باعتب ــر تعقي ــي أكث ــد مركــزه القانون ــذي يجعــل تحدي الأمــر ال
ــي النظــام  ــم ف ــن مشــروعية وجــود التنظي ــز بي سياســياً. كمــا أن دراســة مشــروعية وجــوده ونشــاطه تقتضــي التميي
القانونــي الداخلــي، ومشــروعية لجوئــه إلــی القــوة، ومــدی توافــق أعمالــه مــع قواعــد القانــون الدولــي ذات الصلــة.
يســتلزم هــذا الغــرض مــروراً موجــزاً علــی نشــأة حــزب اللــه وطبيعتــه حيــث يشــكّل تكــوّن حــزب اللــه نقطــة 
تقاطــع عــدة وقائــع تاريخيــة، هــي: حيــاة الشــيعة منــذ أزمنــة بعيــدة فــي حــزام الفقــر الــذي يضــم منطقــة جبــل عامل، 
ومنهــا مــا بيــن حــدود إســرائيل ونهــر الليطانــي، واحتــال مــزارع شــبعا ومنطقــة كفــر شــوبا إثــر حــرب الأيــام الســتة 
عــام 1967، وتبعــات النشــاط العســكري للفلســطينيين أعضــاء حركــة التحريــر )حركــة فتــح( المقيميــن فــي جنــوب 
لبنــان منــذ 1970، والحــرب الأهليــة فــي لبنــان عــام 1975، واجتيــاح إســرائيل لجنــوب لبنــان )حــرب الليطانــي( عــام 
1978، ووجــود القــوة العســكرية الســورية فــي لبنــان إثــر هــذه الحــرب، وقــد أدی كل ذلــك إلــی عــزم الإمــام موســی 
الصــدر فــي لبنــان علــی تأســيس جنــاح عســكري لحركــة المحروميــن )موســی بــدوي، 2015(. وتكشــف هــذه الوقائع 
عــن أن نشــأة حــزب اللــه لــم تكــن حدثــاً منفصــاً عــن الســياق السياســي والأمنــي والاجتماعــي الــذي شــهده لبنــان 
والمنطقــة، وإنمــا جــاءت فــي إطــار تفاعــل مجموعــة مــن العوامــل الداخليــة والإقليميــة والدوليــة. ولذلــك، فــإن 
فهــم الطبيعــة القانونيــة للحــزب يقتضــي النظــر إلــی الظــروف التــي أحاطــت بنشــأته، ولا ســيما ظــروف الاحتــال 

والنزاعــات المســلحة والتهميــش الاجتماعــي والسياســي التــي شــهدتها مناطــق الجنــوب اللبنانــي.
ســمّيت هــذه المجموعــة شــبه العســكرية فيمــا بعــد »أفــواج المقاومــة اللبنانيــة« التــي اشــتهرت باختصارهــا 
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»أمــل«. وقــد مثّــل تأســيس هــذه التشــكيلات المســلحة مرحلــة مهمــة فــي تطــور الحركــة الشــيعية فــي لبنــان، ولا 
ــرائيل  ــاح إس ــم. أدی اجتي ــكري المنظ ــل العس ــی العم ــي إل ــي والسياس ــاط الاجتماع ــن النش ــا م ــي انتقاله ــيما ف س
للبنــان عــام 1982 )عمليــة ســامة الجليــل( إلــی توافــق بيــن حركــة أمــل الإســامية بقيــادة الســيد حســين موســوي 
ــه،  ــه الســيد محمــد حســين فضــل الل ــة الل ــادة آي )الفــرع المنشــق عــن حركــة أمــل( وحــزب الدعــوة العراقــي بقي
ومجموعــات أخــری كمجمــع علمــاء البقــاع واللجــان الإســامية والجهــاد الإســامي وبعــض أعضــاء حركــة فتــح 
)فــرع أبــو جهــاد(. وقــد شــكّل الاجتيــاح الإســرائيلي نقطــة تحــوّل فــي البيئــة السياســية والأمنيــة اللبنانيــة، وأســهم 
ــورة  ــأ تعــاون حــرس الث ــن الجماعــات الشــيعية والإســامية المســلحة. وقــد هي ــي إعــادة تشــكيل التحالفــات بي ف
الإســامية الإيرانــي مــع هــذا التجمّــع الأرضيــة لنشــأة مجموعــة عرّفــت نفســها عــام 1984 باســم »حــزب اللــه«. 
ــت فيهــا  ــة تداخل ــة تدريجي ــل جــاءت نتيجــة عملي ــرداً، ب ــاً منف ــم تكــن حدث ــه ل ــإن نشــأة حــزب الل ــك، ف ــع ذل وم
ــن أبرزهــا. أدّی  ــران م ــي إي ــورة الإســامية ف ــاح الإســرائيلي عــام 1982 والث ــة، وكان الاجتي ــة وإقليمي ــل لبناني عوام
نجــاح حــزب اللــه فــي الدفــاع عــن وحــدة الأراضــي اللبنانيــة، فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الحكومــة اللبنانيــة قــد 
ســلّمت بالهزيمــة، إلــی حظوتــه بترحيــب واســع، حتــی وُصِــف بأنّــه »إلهــة الانتقــام«. )اســداللهی، 1379: 99-104( 
ــة  ــة مســألة قانوني ــر هــذه الطبيعــة المركب ــة وسياســية وعســكرية. وتثي ــاكل حقوقي ــه نشــاطه بهي یمــارس حــزب الل
ــكل  ــه بهي ــت نفس ــي الوق ــه ف ــة واحتفاظ ــية اللبناني ــات السياس ــي المؤسس ــاركته ف ــن مش ــة بي ــق بالعلاق ــة تتعل مهم
عســكري مســتقل عــن القــوات المســلحة اللبنانيــة. لــم يقــدّم هــذا التجمّــع نفســه قــط كحــزب سياســي رســمي فــي 

لبنــان، بــل يشــارك فــي انتخابــات المجلــس النيابــي اللبنانــي عبــر لائحــة المواليــن للمقاومــة.
ــي الواقــع، أكــد  ــان. ف ــاً مــن حكومــات لبن ــداً ودعمــاً رســمياً وضمني ــی مــر الســنين تأيي ــه عل   لقــي حــزب الل
البيــان الــوزاري اللبنانــي علــی مــدی ســنوات طويلــة علــی حــق المقاومــة بعناويــن مثــل: »حــق المواطنيــن اللبنانييــن 
فــي مقاومــة الاحتــال الإســرائيلي«، أو »الحــق المشــروع لأهــل لبنــان فــي المقاومــة« )حكومــة عمــر كرامــي 1991(، 
أو »الواجــب الوطنــي والسياســي« )حكومــة رفيــق الحريــري 1995(، أو »ضــرورة تحريــر الجنــوب بواســطة المقاومــة 
الشــجاعة« )حكومــة ســليم الحــص 1998-2000(، و»حــق المواطنيــن اللبنانييــن فــي مقاومــة الاحتــال الإســرائيلي« 
)حكومــة تمــام ســام 2014-2016( )الخــوري، 2025(.  وتُظهــر هــذه البيانــات وجــود قبــول سياســي ورســمي بمبــدأ 
المقاومــة. عــاوة علــی ذلــك ســمحت اتفاقيــة القاهــرة لعــام 1969 المبرمــة بيــن لبنــان ومنظمــة التحريــر الفلســطينية 

للفلســطينيين المقيميــن فــي لبنــان ممارســة نشــاط عســكري وفدائــي مــع مراعــاة ســيادة لبنــان وأمنــه. 
وفـي المقابـل نـص اتفـاق الطائـف لعـام 1989 الذي أنهـی الحـرب الأهليـة اللبنانيـة الممتدة من عـام 1975 
 Stephan( إلـی عـام 1990، علـی حـل جميـع الجماعـات شـبه العسـكرية ونقـل أسـلحتها إلـی الدولـة اللبنانيـة
Rosiny، 2015: 485-502(. كمـا أشـارت حكومـة السـنيورة عـام 2006 إلـی مبـدأ حصـر الدفـاع بيد الدولـة، وهما 
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قـراران اسـتند إليهمـا أيضـاً قرار مجلـس الأمن رقـم 1701 الصادر عـام 2006، الذي أمر بنزع سلاح جميـع الجماعات 
المسـلحة فـي لبنان)عطائـي و بیـات، 1389، ص 213(.  تزامنـت الحرب بين حزب الله وإسـرائيل في عـام 2024 التي 
أعقبـت الهجـوم الإسـرائيلي علـی غـزة، والحرب في عـام 2026 التـي اندلعت إثـر الهجـوم الأمريكي والإسـرائيلي علی 
إيـران، مـع تولـي شـخصيتين غير متوافقتيـن مع حزب الله لمنصبي الرئاسـة ورئاسـة الوزراء، وهما ميشـيل عـون ونواف 
سلام. أكـدت اتفاقيـة إسـرائيل ولبنان عـام ٢٠٢٤1واتفاقيـة الإطار الثلاثيـة بين لبنان وإسـرائيل والولايـات المتحدة عام 
٢٠٢٦ علـی نـزع سلاح الجماعـات غيـر المدنية وحصر السلاح بيـد الجيـش اللبناني؛ إذ نصـت هـذه الاتفاقيات علی 
تأكيـد نـزع سلاح الجماعات المسـلحة غيـر الحكوميـة وتفكيك بنيتهـا التحتية، وحصر السلاح بيـد الدولـة اللبنانية، 
وتأكيـد الاطمئنـان إلـی نـزع سلاح الجماعات المسـلحة غيـر الحكومية، ونزع سلاح الجماعـات المسـلحة كافة غير 
التابعـة للدولـة، ونـزع سلاح هـذه الجماعـات وتفكيكهـا فـي أنحـاء لبنـان كافـة، علـی أن لا يكـون لهـذه الجماعات 
أي دور عسـكري أو أمنـي أو أي نـوع مـن القـدرات المسـلحة فـي أي مـكان مـن لبنـان. وتعد هـذه العبارات جـزءاً من 
العبـارات ذات الصلـة الـواردة فـي اتفاقية الإطـار. يری بعضهـم أن الدعوات إلی نزع سلاح حزب الله لا تنبـع من دوافع 
داخليـة، بـل مـن عوامـل خارجية، ولا سـيما الضغـوط الأمريكية )تاجیـک، 1404(. وبغـض النظر عن ضـرورة وجود 
حـزب اللـه مـن الناحيـة السياسـية والعسـكرية والأمنيـة والعقائديـة، سـعی هـذا المقـال إلی تقصي مشـروعية سلاح 
حـزب اللـه مـن منظـور القانـون الدولي. ولهـذا الغـرض، سـنبحث الموضوع من ثلاث زوايا: حقـوق الإنسـان، وقانون 

النزاعـات المسـلحة، والقانـون المتعلـق بالسـيادة  و قانون المسـؤولية الدولية. 

ن نسـا لإ ا ق  لحقو لي  و لد ا ن  نـو لقا ا ر  منظو من  لله  ا ب  حز ح  سلا  -1
يُبحــث فــي إطــار هــذا العنــوان وضــع ســاح حــزب اللــه مــن منظــور الحــق فــي تقريــر المصيــر والحــق فــي التعبيــر 

عــن الديــن والمعتقــد. 

ي لعسكر ا ل  حتلا لا ا تحت  قعة  ا لو ا ب  لشعو ا مصير  ير  تقر حق   -1 -1
تُقــرر قواعــد القانــون الدولــي أن للشــعوب الخاضعــة لنظــام الوصايــة أو الاحتــال أو الاســتعمار أو الحكــم العنصــري 
ــارت  ــد أش ــلطات. وق ــذه الس ــن ه ــا م ــر أراضيه ــي تحري ــق ف ــا الح ــی أن له ــي، بمعن ــر الخارج ــر المصي ــق تقري ح
الجمعيــة العامــة فــي عــدد مــن قراراتهــا إلــی مشــروعية الكفــاح2 فــي مواجهــة الإخضــاع الأجنبي3 فــي القــرار 2625، 

1 رغــم أن هــذا الاتفــاق يشــير فــي مقدمتــه إلــی نــزع ســاح الجماعــات المســلحة فــي جميــع أنحــاء الأراضــي اللبنانيــة، فــإن البنديــن الخامــس 

.)Bahout and Tashjian, 2025: 9( والســابع منــه يقيّــدان نــزع الســاح بمنطقــة جنــوب نهــر الليطانــي
2 struggle
3 alien subjugation
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ــة  ــيطرة الأجنبي ــرار 2786، والس ــي الق ــي2 ف ــال الأجنب ــن 2649 و3103، والاحت ــي القراري ــة1 ف ــيطرة الأجنبي والس
 UN General Assembly, Res. 2625 (XXV), 24والإخضــاع الأجنبــي3 فــي القراريــن 2787 و3070 )انظــر
 October 1970; Res. 2649 (XXV), 30 November 1970; Res. 2787 (XXVI), 6 December
Res. 3070 (XXVIII), 30 November 1973 ;1971(. وتؤكــد هــذه القــرارات، فــي مجموعهــا، الارتبــاط بيــن 
ممارســة حــق تقريــر المصيــر وإنهــاء أشــكال الســيطرة الأجنبيــة التــي تحــول دون ممارســة الشــعوب لهــذا الحــق. 
ــي4  ــال الأجنب ــی الاحت ــار إل ــن أش ــام 1977، حي ــي لع ــول الإضاف ــن البروتوك ــادة 1 م ــن الم ــد 4 م ــی البن ــا أضف كم
ــذه  ــي إدراج ه ــات ))Additional Protocol I, 1977, art. 1(4(. ولا يعن ــذه الكفاح ــی ه ــة عل ــرعية ضمني ش
النزاعــات ضمــن نطــاق المــادة 1)4( أن جميــع الأعمــال العســكرية التــي ترتكــب أثنــاء المقاومــة تصبــح مشــروعة، 

إذ تظــل أطــراف النــزاع ملزمــة بقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني )زايــدي، 2018: 420(. 
ــا، إلــی  ــا جماعيًّ ســند حــق تقريــر المصيــر الخارجــي المذكــور فــي جميــع الصكــوك الدوليــة، بوصفــه حقًّ

ُ
وقــد أ

»الشــعب«5. وعليــه، إذا وقــع أي إقليــم تحــت الاحتــال الأجنبــي، كان لســكان ذلــك الإقليــم حــق مقاومــة ســلطة 
الاحتــال. ويقتضــي ذلــك التمييــز بيــن »الشــعب« بوصفــه صاحــب حــق تقريــر المصيــر، وبيــن الجماعــة المســلحة 
التــي قــد تدعــي تمثيلــه؛ فثبــوت حــق الشــعب فــي تقريــر المصيــر لا يــؤدي بذاتــه إلــی منــح جماعــة معينــة حقــاً 
مطلقــاً فــي اســتخدام القــوة أو الاحتفــاظ بالســاح. ومنــذ حــرب عــام 1967، تحتــل إســرائيل منطقتــي مــزارع شــبعا 
وكفرشــوبا، وقــد ارتبطــت مســألة الوضــع القانونــي لمــزارع شــبعا، علــی وجــه الخصــوص، بإشــكالية ترســيم الحــدود 
اللبنانيــةـ الســورية وبالموقــف الــذي اتخذتــه الأمــم المتحــدة بشــأن المنطقــة، ولذلــك ينبغــي التعامــل مــع وصفهــا 
القانونــي بوصفهــا أرضــاً محتلــة مــع مراعــاة هــذا الجــدل. كمــا احتلــت فــي حــرب عــام 2026 مــا لا يقــل عــن 6 فــي 
المائــة مــن الأراضــي اللبنانيــة. وإذا ثبــت وقــوع هــذه الأراضــي تحــت الاحتــال وفقــاً لمعاييــر القانــون الدولــي، فــإن 
ذلــك يعــزز الأســاس القانونــي لمقاومــة ســكان المناطــق المحتلــة. وفــي الوقــت الراهــن، يُضفــي احتــال أجــزاء مــن 
لبنــان شــرعية علــی انتفــاض ســكان هــذه المناطــق وكفاحهــم. إنّ مســألة مــا إذا كان حــق المقاومــة فــي مواجهــة 
الاحتــال يقتصــر علــی ســكان المناطــق الواقعــة تحــت الاحتــال، أم يمتــد ليشــمل جميــع الســكان الذيــن يشــكّلون 
ــة  ــی أن ســكان بعــض المناطــق المحتل ــداً مــن التأمــل. ونظــراً إل ــة، تســتحق مزي ــات الأساســية للدول أحــد المكوّن
ــق  ــذا الح ــداد ه ــل بامت ــي، القائ ــال الثان ــإن الاحتم ــا، ف ــرار منه ــی الف ــرون إل ــم أو يضط ــن أراضيه ــرون م ــد يُهجَّ ق
إلــی مجمــوع الســكان، يبــدو أكثــر ترجيحــاً ومنطقيــةً. مــن الطبيعــي أن تظــل حقــوق الاحتــال والتزامــات الدولــة 

1 alien domination
2 foreign occupation
3 foreign domination and alien subjugation
4 alien occupation
5 people
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القائمــة بالاحتــال تجــاه المنطقــة المحتلــة محــدودةً بتلــك المنطقــة، إلا أن هــذا الأمــر يختلــف عــن حــق الشــعب في 
ــد هــذا الــرأي أيضــاً فــي قضيــة الصحــراء الغربيــة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة.1 يِّ

ُ
مقاومــة الاحتــال. وقــد أ

ي لعسكر ا ل  حتلا لا ا تحت  قعة  ا لو ا ب  للشعو لمصير  ا ير  تقر عم  بد م  لتزا لا ا  -1 -2
يمكــن الدفــاع عــن مشــروعية حــزب اللــه حتــی بعــد انتهــاء الاحتــال القائــم، اســتناداً إلــی دعمــه لمقاومــة احتــال 
فلسطــين. ويســتند هــذا الطــرح إلــی أن حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره لا ينتهــي بمجــرد تغيــر بعــض 

الظــروف السياســية أو العســكرية، بــل يظــل قائمــاً مــا دام الاحتــال غيــر المشــروع مســتمراً. 
ذلــك أن الأمــم المتحــدة والــدول تلتــزم بعــدم تقديــم أي عــون أو مســاعدة إلــی وضــع احتــال فلســطين، وأن 
تضمــن امتثــال إســرائيل لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، وذلــك وفقــاً للفقــرة 4 مــن الحكــم النهائــي للمحكمــة 
العــدل الدوليــة لعــام 2004، والفقــرات 7 إلــی 9 مــن الحكــم النهائــي للمحكمــة العــدل الدوليــة لعــام 2024. أكــدت 
ــر مــن  ــر المصي ــي تقري ــي رأيهــا الاستشــاري لعــام 2004 أن حــق الشــعب الفلســطيني ف ــة ف محكمــة العــدل الدولي
الحقــوق التــي يتعيــن احترامهــا، وأن علــی الــدول ألا تعتــرف بالوضــع غيــر القانونــي الناشــئ عــن بنــاء الجــدار وألا 
ــن أن  ــم م ــی الرغ ــرة 159(. عل ــة، 2004، الفق ــدل الدولي ــة الع ــه. )محكم ــاء علي ــي الإبق ــاعدة ف ــاً أو مس ــدم عون تق
المحكمــة لــم تنــص صراحــةً علــی التــزام الــدول بتقديــم المســاعدة إلــی الجماعــات المســلحة فــي كفاحهــا ضــد 
ســلطة الاحتــال، فــإن منــع دولــةٍ مــا تســليحَ الشــعب الواقــع تحــت الاحتــال يتعــارض، بصــورة واضحــة، مــع مــا 
قررتــه المحكمــة مــن التزامــات قانونيــة تجــاه حــق ذلــك الشــعب فــي تقريــر مصيــره. وبالنظــر إلــی المســاعدة التــي 

يقدمهــا حــزب اللــه إلــی الشــعب الفلســطيني، فــإن نــزع ســاحه يتعــارض مــع هــذه القاعــدة.
كمــا تلتــزم الــدول بإنهــاء الانتهــاكات الجســيمة للقواعــد الآمــرة )مثــل حــق تقريــر المصيــر وحظــر العــدوان( 
مــن خــال الوســائل القانونيــة وذلــك بموجــب المــادة 41 مــن مشــروع مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غير المشــروعة 
دوليــاً لعــام See Talmon, 2005( 2001(. وبنــاء علــی ذلــك، تلتــزم الأمــم المتحــدة والدولــة اللبنانيــة بضمــان ودعــم 
حــق تقريــر مصيــر الشــعب الفلســطيني فــي التحــرر مــن الاحتــال، إلا أن صياغــة هــذا الالتــزام تحتــاج إلــی قــدر 
مــن الدقــة؛ فالــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة لعــام 2024 أكــد أن علــی جميــع الــدول التعــاون مــع الأمــم 
المتحــدة لوضــع ترتيبــات تــؤدي إلــی إنهــاء الوجــود الإســرائيلي غيــر القانونــي فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 

وتحقيــق حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر )محكمــة العــدل الدوليــة، 2024، الفقــرة 279(. 
وإذا تقاعســت الدولــة اللبنانيــة عــن أداء هــذا الالتــزام، فــإن نــزع ســاح حــزب اللــه يتعــارض مع هــذا الضمــان. هذه 

ــر  ــي تقري ــة ف ــراء الغربي ــكان الصح ــع س ــق جمي ــی ح ــة، إل ــراء الغربي ــأن الصح ــاري بش ــا الاستش ــي رأيه ــة، ف ــدل الدولي ــة الع ــارت محكم 1 أش

المصيــر، وهــو حــق شــمل أيضــاً القبائــل الرحّــل التــي كانــت تتنقــل خــارج المناطــق الخاضعــة للاســتعمار. محكمــة العــدل الدوليــة، الصحــراء 
ــرات 88-87. ــرين الأول 1975، الفق ــاري، 16 أكتوبر/تش ــرأي الاستش ــة، ال الغربي
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النتیجــة تلــزم إثبــات رابطــة قانونيــة بيــن التــزام لبنــان بدعــم حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر وبيــن اســتمرار 
حيــازة حــزب اللــه للســاح. وإنمــا أن نــزع الســاح لا يجــوز تقييمــه بمعــزل عــن الالتزامــات الدوليــة المتعلقــة بالاحتــال 
وتقريــر المصيــر، ولا ســيما إذا كان نــزع الســاح فــي ظــروف معينــة يــؤدي فعليــاً إلــی تمكيــن اســتمرار وضع غير مشــروع. 
ويظــل بعــد ذلــك الســؤال الحاســم هــو مــا إذا كان وجــود حــزب اللــه المســلح يمثــل، فــي الحالــة محــل البحــث، وســيلة 
قانونيــة لازمــة ومتناســبة لدعــم ممارســة الشــعب الفلســطيني لحقــه فــي تقريــر المصيــر؟ أظهــرت الوقائــع عمليــاً أن قــوة 

ســاح حــزب اللــه كان لهــا أثــرٌ رادعٌ كبيــرٌ فــي مواجهــة سياســة إســرائيل القائمــة علــی احتــال الأراضــي الفلســطينية.

لمعتقد ا و ين  لد ا ر  ظها إ حق   -1 -3
تشــير الفقــرة )1( مــن المــادة )18( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية إلــی حــق إظهــار الديــن 
أو المعتقــد،1 حيــث تنــص هــذه المقــررة علــی أن »ويشــمل ذلــك حريتــه فــي أن يديــن بديــن مــا، وحريتــه فــي اعتنــاق 
أي ديــن أو معتقــد يختــاره، وحريتــه فــي إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعليم، بمفــرده أو 
مــع جماعــة«. قــد أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن مفهــوم »إظهــار« الديــن أو المعتقــد يشــمل طيفاً واســعاً 
مــن الممارســات الدينيــة، وأن ممارســة الديــن يمكــن أن تتــم بصــورة فرديــة أو جماعيــة، وفــي المجاليــن العــام والخاص، 
ولا تقتصــر الحمايــة علــی الشــعائر بالمعنــی الضيــق، بــل تشــمل الممارســات التــي تعــد جــزءاً مــن ممارســة الجماعــة 

.)5-Human Rights Committee, General Comment No. 22, paras. 4( الدينيــة لشــؤونها
ــل  ــي التوس ــال، ف ــورة الأنف ــن س ــة )60( م ــی الآي ــتناداً إل ــام، اس ــي الإس ــرعية ف ــف الش ــد التكالي ــل أح يتمث
ــر عنــه بصيغــة تفيــد الاســتمرار »تُرْهِبُــونَ بِــهِ«.2   بــأدوات القــوة لإرهــاب الأعــداء الــذي يشــمل الســاح، وهــو مــا عُبِّ
ومــن المنظــور الفقهــي، يمكــن فهــم هــذا النــص باعتبــاره أساســاً لمبــدأ الاســتعداد والقــوة فــي مواجهــة الأخطــار 
ــة  ــي تهــدد الجماعــة، مــع اختــاف الفقهــاء فــي نطــاق هــذا التكليــف وشــروطه والجهــة المخول ــداءات الت والاعت
ــي مواجهــة أعــداء الإســام مــن  ــازة الســاح- ف ــوة -بمــا يشــمل حي ــك، يُعــد إعــداد الق ــی ذل ــاءً عل ــذه. وبن بتنفي
الواجبــات الدينيــة للمســلمين، وهــو حــق يظــل قائمــاً للأقليــة الملتزمــة دينيــاً فــي حــال اتخــاذ الدولــة مواقــف غيــر 
منســجمة مــع هــذا التكليــف. ويمكــن بنــاء هــذا الاســتدلال علــی أســاس أن حريــة الديــن والمعتقــد تشــمل حــق 
الجماعــة الدينيــة فــي ممارســة معتقداتهــا بصــورة جماعيــة، وأن الدولــة لا يجــوز لهــا أن تفــرض علــی الأفــراد تغييــر 

معتقداتهــم أو التخلــي عنهــا لمجــرد مخالفتهــا للتوجــه الرســمي. 

1 Right to Manifest Religion

2 قــال أبــو جعفــر: يقــول تعالــی ذكــره: )وأعــدوا(، لهــؤلاء الذيــن كفــروا بربهــم، الذيــن بينكــم وبينهــم عهــد، إذا خفتــم خيانتهــم وغدرهــم، أيهــا 

المؤمنــون باللــه ورســوله )مــا اســتطعتم مــن قــوة(، يقــول: مــا أطقتــم أن تعــدّوه لهــم مــن الآلات التــي تكــون قــوة لكــم عليهــم، مــن الســاح 
والخيــل )ترهبــون بــه عــدو اللــه وعدوكــم(، يقــول: تخيفــون بإعدادكــم ذلــك عــدوَّ اللــه وعدوكــم مــن المشــركين )الطبــري، جامــع البيــان فــي 

تأويــل آي القــرآن، تفســير ســورة الأنفــال، الآيــة 60طبــری(. 
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المــادة 18 تحمــي »إظهــار« الديــن أو المعتقــد، لكنهــا تســمح، بموجــب الفقــرة )3(، بفــرض قيــود محــددة عندما 
تكــون مقــررة بالقانــون وضروريــة لحمايــة الأمــن العــام أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو الحقــوق 
والحريــات الأساســية للآخريــن )Human Rights Committee, General Comment No. 22, para. 8(. وبالنظــر 
ــول  ــا يح ــام، بم ــام الع ــالًا بالنظ ــه إخ ــه بوصف ــرأي تصنيف ــذا ال ــتبعد ه ــليح، يس ــذا التس ــة له ــة الخارجي ــی الغاي إل
ــة  ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــوارد فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )18( مــن العهــد الدول دون إخضاعــه للاســتثناء ال

ــية.  والسياس

لمسـلحة ا ت  عا لنزا ا ن  نـو قا ر  منظو من  لله  ا ب  حز ح  سلا  -2
فــي النزاعــات المســلحة بيــن الفاعليــن مــن غيــر الــدول والدولــة، أو بيــن الفاعليــن مــن غيــر الــدول فيمــا بينهــم، 
تســري قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني )المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــول الإضافــي الأول(. 
ومــن ثــم، فــإن حــزب اللــه، علــی الرغــم مــن كونــه فاعــاً مــن غيــر الــدول، يخضــع للالتزامــات الناشــئة عــن قواعــد 
ــة  ــه بالحماي ــت ذات ــي الوق ــع ف ــي 1391: 142(، ويتمت ــاعد، 1385: 344 و ضیائ ــاني )س ــي الإنس ــون الدول القان
ــة  ــة القانوني ــألة الوضعي ــث مس ــوان، تُبح ــذا العن ــار ه ــي إط ــي. ف ــام القانون ــذا النظ ــب ه ــررة بموج ــات المق والضمان
لســاح حــزب اللــه فــي لبنــان مــن منظــور مــدی إمكانيــة تمتــع مقاتلــي حــزب اللــه بامتيــازات المقاتــل المشــروع، 

وكذلــك حــق حــزب اللــه فــي الدفــاع الشــرعي.

صم لمتخا ا لطرف  با طهم  رتبا ا و مية  لنظا ا غير  ت  ا لقو ا ء  لأعضا ع  لمشرو ا تل  لمقا ا صفة   -2 -1
وفقــاً المــادة 4 )ب( )2( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لعــام 1949، فإنــه إذا قاتــل أعضــاء هــذه المجموعــة بالتبعيــة1 
ــريطة  ــرب”، ش ــری ح ــرون “أس ــة ويُعتب ــذه الاتفاقي ــا ه ــي توفره ــة الت ــون للحماي ــم يخضع ــم، فإنه ــرف متخاص لط
اســتيفاء المعاييــر التاليــة: وجــود قيــادة مســؤولة، وحمــل علامــة مميــزة ظاهــرة، وحمــل الســاح علانيــة، والتقيــد 
بقوانيــن الحــرب. وقــد أكــدت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن عــدم الامتثــال الفــردي لبعــض أفــراد الجماعــة 
لا يــؤدي بالضــرورة إلــی إســقاط صفــة أســير الحــرب عــن جميــع أفرادهــا، مــا لــم يكــن هنــاك عــدم امتثــال واســع 

.)ICRC Commentary on Geneva Convention III, paras. 999, 1010– 1011( النطــاق أو منهجــي للشــروط
ــة  وبحســب تفســير لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة، يكفــي لإثبــات أن القــوات غيــر النظاميــة تتصــرف نياب
عــن2 طــرف متخاصــم، وجــود ســيطرة، أو اتفــاق صريــح أو ضمنــي، أو عــدم إنــكار لهــذا الارتبــاط فــي الفــرص 
ــير  ــاً للتفس ــمية )ICRC Commentaries on Convention (III), paras 1001-1009(.. والأدق، وفق ــة والرس العام

1 belonging to
2 on behalf of
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ــل  ــن أساســيين: أولًا، أن تقات ــة« يتطلــب عنصري ــب الأحمــر، أن مفهــوم »بالتبعي ــة للصلي ــة الدولي المحــدث للجن
الجماعــة فعليــاً نيابــةً عــن طــرف فــي النــزاع؛ وثانيــاً، أن يقبــل ذلــك الطــرف قيــام الجماعــة بهــذا الــدور والقتــال 
ــروف  ــن الظ ــتفاداً م ــاً أو مس ــون ضمني ــن أن يك ــا يمك ــاً، كم ــول صريح ــذا القب ــون ه ــن أن يك ــه. ويمك ــةً عن نياب
ــة؛ إذ  ــلحة للدول ــوات المس ــي الق ــمياً ف ــة رس ــة مدمج ــون الجماع ــاط أن تك ــذا الارتب ــترط ه ــة. ولا يش والممارس
ــن  ــزءاً م ــون ج ــات لا تك ــداً بجماع ــق تحدي ــام 1949 تتعل ــة لع ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 4 )ب( )2( م إن الم
القــوات المســلحة النظاميــة، ولكنهــا »تنتمــي« إلــی أحــد أطــراف النــزاع. ولذلــك، فــإن وجــود علاقــة فعليــة بيــن 
الجماعــة والدولــة يمكــن أن يكــون كافيــاً مــن حيــث المبــدأ، حتــی فــي غيــاب قــرار رســمي بضــم الجماعــة إلــی 

 .)ICRC Commentary on GC III, paras. 1001–1006( القــوات المســلحة
وبالنظــر إلــی المــادة السادســة مــن النظــام الأساســي لحــزب اللــه التــي تنــص علــی أن » إيــران... ينبغــي أن 
تواجــه بالتعــاون والأخــوة، وأن يُتعامــل معهــا كقاعــدة للنهــوض..«. فيمكــن الاســتناد إلــی هــذا النــص، إلــی جانــب 
الوقائــع المتعلقــة بالعلاقــة التنظيميــة والعســكرية والسياســية بيــن حــزب اللــه وإيــران، باعتبــاره عنصــراً مــن عناصــر 
الاســتدلال علــی طبيعــة العلاقــة بيــن الطرفيــن. غيــر أن النــص الأساســي وحــده لا يكفــي لإثبــات أن حــزب اللــه كان 
يقاتــل »نيابــة عــن« إيــران فــي نــزاع مســلح دولــي محــدد؛ إذ يتطلــب ذلــك إثباتــاً مســتقلًا لطبيعــة العلاقــة العملياتيــة 

والقبــول الإيرانــي بهــذا الــدور فــي النــزاع المعنــي. 
وعلــی الرغــم مــن أن قائــد إيــران الشــهيد قــد أشــار فــي عــام 2024 إلــی أن أعمــال محــاور المقاومــة لا تتــم 
بالنيابــة عــن إيــران، إلا أن تلــك التصريحــات كانــت تتعلــق بالعمــل نصــرة للشــعب الفلســطيني فــي حــرب غــزة فــی 
ذلــک العــام. وبالتالــي، قــد يكــون مــن الممكــن إثبــات هــذه الصلــة فــي حــرب 2026 التــي نشــبت مــع هجمــات 
أمريــكا وإســرائيل علــی إيــران. غيــر أن هــذا الاســتنتاج ينبغــي أن يبقــی مرتبطــاً بوقائــع النــزاع المحــدد؛ فالتصريحات 
ــات  ــل عنصــراً مــن عناصــر الإثب ــة لهــا، تمث ــة أم نافي ــدة لوجــود العلاق ــت مؤي السياســية أو العســكرية، ســواء أكان
والأهــم هــو إثبــات أن الجماعــة كانــت تقاتــل فعــاً نيابــة عــن الدولــة وأن الدولــة قبلــت هــذا الــدور. ولا يلــزم لإثبــات 
العلاقــة المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة الاســتناد إلــی معيــار »الســيطرة الفعليــة«1 أو »الســيطرة الشــاملة«2 بــل يكفــي 

.)Del Mar, 2010: 112( تطبيــق معيــار يقــوم علــی وجــود علاقــة فعليــة فــي كل حالــة علــی حــدة
وعلــی الرغــم مــن أن المــادة الثالثــة المشــتركة لاتفاقيــات جنيــف تميــز بيــن مشــروعية عمــل الطــرف المتخاصم 
ومســألة صفــة المقاتــل، إلا أن هــذا الوضــع )إثبــات التبعيــة( مــن شــأنه بالتأكيــد أن يحــول صفــة مقاتــل حــزب اللــه 

إلــی »مقاتــل مشــروع«.3 

1 effective control
2 overall control
3 privileged combatants
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ي لمعتد ا جهة  ا مو في  مية  لنظا ا غير  ت  ا لقو ا د  لأفرا ع  لمشرو ا تل  لمقا ا صفة   -2 -2
ــر  ــم غي ــكان الأقالي ــإن س ــام 1949، ف ــة لع ــف الثالث ــة جني ــن اتفاقي ــادة 4 )أ( )6( م ــاً الم ــك، وطبق ــی ذل ــاوة عل ع
المحتلــة، فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه العــدو فــي حالــة اقتــراب، إذا حملــوا الســاح مــن أجــل »مقاومــة« القــوات 
المعتديــة،1 شــريطة أن يحملــوا أســلحتهم علانيــة وأن يلتزمــوا بقوانيــن الحــرب، فإنهــم يندرجــون تحــت حمايــة هــذه 
الاتفاقيــة. ويُعــرف هــذا الوضــع فــي القانــون الدولــي الإنســاني بمصطلــح »النهــوض الجماعــي«،2 وتتميــز هــذه الفئــة 
عــن حــركات المقاومــة المنظمــة الــواردة فــي المــادة 4 )2( أ بأنهــا لا تشــترط وجــود تنظيــم عســكري مســبق أو هيــكل 

 .)ICRC Commentary on GC III, paras. 1061 1063( ــة ــزة ثابت ــة ممي ــادة أو علام قي
ــاً؛ إذ يشــترط أن يكــون الإقليــم غيــر  ــاً وموضوعي ومــن الممكــن القــول إنّ نطــاق هــذه القاعــدة محــدود زمني
ــراب قــوات الغــزو، مــن دون أن يكــون  ــة اســتجابةً لاقت ــل، وأن يكــون حمــل الســاح قــد وقــع بصــورة عفوي محتَ
للســكان الوقــت الكافــي لتشــكيل وحــدات مســلحة نظاميــة. فــإذا اســتقرت حالــة الاحتــال أو اســتمر القتــال بعــد 
انتهــاء مرحلــة الغــزو الأولــی، فــا يعــود مــن الممكــن الاســتناد إلــی المــادة 4 )أ( )6( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة 
ــن  ــرب، ضم ــير الح ــع أس ــن وض ــتفادة م ــلحة، إذا أرادت الاس ــة المس ــدرج الجماع ــذٍ أن تن ــب عندئ ــام 1949ويج لع
 ICRC Commentary( 1949 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة لعــام )إحــدی الفئــات الأخــری، ولا ســيما المــادة 4 )ب( )2
on Geneva Convention III, paras. 1064–1066(. ومــع ذلــك، علــی الرغــم مــن أن إســرائيل قــد احتلــت أجــزاءً 

مــن الأراضــي اللبنانيــة، فــإن احتمــال اســتمرار إســرائيل فــي سياســة احتــال مزيــد مــن الأراضــي قــد يعــزز إمكانيــة 
الاســتناد إلــی مفهــوم »النهــوض الجماعــي. ويــری فقــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن نيــة العــدو فــي العــدوان 
 .))ICRC Commentaries on Geneva Convention (III), para 1065( أو إعــادة الاحتــال تكفــي لقيــام هــذه الحالــة

ومــن الطبيعــي أن تــؤدي مثــل هــذه الظــروف إلــی إضفــاء صفــة »المقاتــل المشــروع« علــی مقاتلــي حــزب اللــه.

ية ر عتبا لا ا ص  للأشخا تي  ا لذ ا لشرعي  ا ع  فا لد ا حق    -2 -3
الدفــاع الشــرعي حــق ذاتــي يتعلــق بالشــخص الطبيعــي والاعتبــاري علــی حــد ســواء. ومع ذلــك، فــإن الاعتــراف الصريح 
بحــق الدفــاع الشــرعي بموجــب المــادة 51 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة ينصــرف أساســاً إلــی الــدول، فــي حين يظــل امتداد 
هــذا الحــق إلــی الفاعليــن مــن غيــر الــدول محــل خــاف فقهــي وممارســة دوليــة متباينــة. وكمــا أن بعــض الفاعليــن غيــر 

الدولييــن يتحملــون التزامــات باحتــرام القانــون الإنســاني الدولــي، فــإن لهم أيضــاً حقوقــاً كالدفاع الشــرعي. 
ــة أو  ــع بشــخصية اعتباري ــي تتمت ــاء حجــة مفادهــا أن الجماعــات المســلحة المنظمــة الت ــم، يمكــن بن ومــن ث
بقــدر مــن الاســتقلال المؤسســي قــد تحتــج بحقهــا فــي حمايــة كيانهــا وأفرادهــا مــن الهجمــات المســلحة، ولا ســيما 

1 to resist the invading forces
2 levée en masse
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عندمــا تكــون تلــك الهجمــات موجهــة مباشــرة إلــی وجودهــا أو بنيتهــا التنظيميــة. غيــر أن التكييــف القانونــي لهــذا 
الحــق يظــل مختلفــاً عــن »حــق الدفــاع الشــرعي« بالمعنــی الدقيــق للمــادة 51 مــن الميثــاق، وقــد يكــون مــن الأدق 
وصفــه بحــق الدفــاع عــن النفــس أو عــن الوجــود فــي إطــار المبــادیء القانــون، لا بحــق الدفــاع الشــرعي الدولــي 
المقــرر للــدول. وبالنظــر إلــی أن الدفــاع الشــرعي للفاعليــن مــن غيــر الــدول يختلــف عــن الحــق المنصــوص عليــه 
فــي المــادة 51 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، فــا حاجــة، لإثبــات هــذا الحــق للأشــخاص الاعتباريــة، إلــی التوســع 
ــة أخــری، مــن بينهــا مبــدأ  ــی أســس قانوني ــل يمكــن الاســتناد إل فــي تفســير المــادة 51، )ســاعد، 1385: 235( ب

الدفــاع الشــرعي للأشــخاص فــي القوانيــن الداخليــة للــدول.
ومــن الجديــر بالاهتمــام أن الدفــاع الشــرعي للأشــخاص، بخــاف الدفاع الشــرعي للــدول، لا يقتضي بالضــرورة انتظار 
وقــوع الهجــوم فعــاً، بــل يكفــي أن يكــون هناك اســتخدام وشــيك الوقــوع وغير مشــروع للقوة يبــرر التدخــل الدفاعــي. كما أن 
الدفــاع الشــرعي للأشــخاص، بخــاف الدفــاع الشــرعي للــدول، يمكن أن يشــمل ذلــك الدفاع عــن الممتلكات الأشــخاص، 

فــي حيــن يقتصــر الأمــر، بالنســبة إلی الــدول، علــی الخطر الــذي يهــدد حيــاة الدولــة )عصمانــي، 2014: 121(.
وفــي هــذا المنظــور، يتمتــع حــزب اللــه - وغيــره مــن الجماعــات كأنصــار اللــه وحــزب اللــه العــراق - بحــق 
ــة. قــد يكــون منشــأ هــذه الهجمــات  الدفــاع الشــرعي فــي مواجهــة الهجمــات الموجهــة ضــد شــخصيته الاعتباري
داخليًــا أو خارجيًــا. وفــي هــذه الحالــة، يمكــن أيضــاً تصــور مشــروعية حــق »الدفــاع الشــرعي الجماعــي« لهــم ومــن 

جانبهــم - علــی ســبيل المثــال فــي تحالفهــم مــع الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة.

ة د لسـيا با لمتعلق  ا ن  نـو لقا ا ر  منظـو من  لله  ا ب  حز ح  سلا  -3
ــيادة  ــاف الس ــث إضع ــن حي ــان م ــي لبن ــه ف ــزب الل ــاح ح ــة لس ــة القانوني ــث الوضعي ــوان، تُبح ــذا العن ــار ه ــي إط ف

ــان. ــل لبن ــيادة داخ ــلطة والس ــر الس ــض مظاه ــه لبع ــزب الل ــة ح ــدی ممارس ــة، وم اللبناني

ي لعسكر ا ن  ا و لعد ا جهة  ا مو في   » لمعلقة ا ة  د لسيا ا «  -3 -1
ــف  ــكري« يخال ــال العس ــدوان أو الاحت ــة »الع ــي مواجه ــه ف ــزب الل ــاح ح ــزع س ــة بن ــة اللبناني ــرار الحكوم إنّ ق
مبــادئ الحقــوق الأساســية والقانــون الدولــي. وتجســد نظريــة الســيادة المعلقــة1 أو الدولــة الفاشــلة2 حقيقــة أن أحــد 
ــق  ــی عات ــع عل ــن هــذه المهــام يق ــإن تأمي ــي والخارجــي، وإلا ف ــن الداخل ــر الأم ــي توفي ــل ف ــف الســيادة يتمث وظائ
الآخريــن. وتُبيــن نظريتــا »العقــد الاجتماعــي« و»مســؤولية الحمايــة« المســؤولية الأساســية للدولــة فــي أداء مهمــة 
توفيــر الأمــن، غيــر أن ذلــك لا ينفــي حــق الآخريــن فــي تأمينــه إذا قصــرت الدولــة، وعليــه، فبإمــكان أي جماعــة أن 

1 curtailment of sovereignty or sovereignty in abeyance
2 failed State
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تضطلــع بهــذه المهمــة »فــي غيــاب الدولــة« وبــدلًا عنهــا. وبمــا أن حــزب اللــه يتمتــع بقاعــدة اجتماعيــة واســعة 
فــي لبنــان، فإنــه يمتلــك بطبيعــة الحــال مشــروعية ســابقة وراجحــة علــی المجتمــع الدولــي للتدخــل اســتناداً إلــی 
مســؤولية الحمايــة فــي مواجهــة الجرائــم الدوليــة، ومنهــا العــدوان العســكري الأجنبــي. ويــری بعــض الفقهــاء أن حق 
ــة، علــی ســبيل المثــال، عاجــزة  ــاً وتكميليــاً، ولا يجــوز ممارســته إلا عندمــا تكــون الدول المقاومــة يُعــدّ حقــاً ثانوي
-Fawaz, 2024, pp. 40( عــن ممارســة حقهــا فــي الدفــاع المشــروع بســبب عــدم قدرتهــا علــی الدفــاع عــن نفســها
44(. وبعبــارة أخــری، إذا كانــت الدولــة تتمتــع بســلطة متجزئــة،1 فيمكــن للفاعــل مــن غيــر الــدول أن يمــارس حــق 

ــةً عــن الدولــة )Tzimas, 2019: 199(. وبنــاءً علــی ذلــك، فــإن التأكيــد الصريــح للقــرار 1701  الدفــاع الشــرعي نياب
علــی ســيادة لبنــان، ومــا يتضمنــه ضمنًــا مــن إشــارة إلــی تهديــد ســيادة الدولــة مــن جانــب الجماعــات العســكرية 
مــن غيــر الــدول )ســاعد، 1385: 338(، يتعــارض مــع مبــادئ حــق الدفــاع الشــرعي الفــردي المســتند إلــی العقــد 

الاجتماعــي، وكذلــك مــع مبــدأ مســؤولية الحمايــة. 

لي و لد ا ف  عترا لا ا و لة  لفعا ا ة  د لسيا ا  -3 -2
ــم  ــي علاقاته ــاء ف ــع الأعض ــع جمي ــی أن »يمتن ــدة عل ــم المتح ــاق الام ــن ميث ــادة )2( م ــن الم ــرة )4( م ــص الفق تن
الدوليــة عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتعمالها...«. وبنــاء علــی ذلــك، يحظــر ميثــاق الأمــم المتحــدة اللجــوء 
إلــی القــوة فــي العلاقــات الدوليــة بيــن الــدول الأعضــاء، فــي حيــن لا يتنــاول صراحــة المنازعــات الداخليــة. وعليــه، 
ــادة 2)4(  ــال إن الم ــوة. والأدق أن يق ــتعمال الق ــی اس ــن إل ــر الدوليي ــن غي ــوء الفاعلي ــی لج ــر عل ــد أي حظ لا يوج
ــدول  ــر ال ــن غي ــن م ــة والفاعلي ــن الدول ــة بي ــات الداخلي ــي النزاع ــوة ف ــتخدام الق ــم اس ــی تنظي ــةً عل لا تنــص صراح
ــي، ولا  ــون الدول ــن لقواعــد أخــری مــن القان ــك لا ينفــي خضــوع هــؤلاء الفاعلي ــي، 1389: 183(، إلا أن ذل )ضیائ
ــي الإنســاني، متــی بلــغ النــزاع مســتوی النــزاع المســلح. كمــا أن ممارســة القــوة مــن جانــب  ــون الدول ســيما القان
جماعــة مســلحة قــد تثيــر مســائل قانونيــة دوليــة أخــری بحســب آثارهــا ومــكان وقوعهــا وعلاقتهــا بدولــة أجنبيــة.
أمـا فـي مواجهـة القـوات المسـلحة التابعـة للدولة، فـإن العامل الحاسـم يتمثـل في مدی قـدرة كل مـن الطرفين 
علـی ممارسـة السـيطرة الفعليـة علـی إقليـم معيـن.  )Rodenhäuser, 2020: 1014( غيـر أن مجـرد السـيطرة الفعليـة 
علـی إقليـم لا يـؤدي، فـي القانـون الدولي المعاصـر، إلی اكتسـاب الجماعة المسـلحة تلقائيـاً صفة الدولـة أو الحكومة 
الشـرعية أو الطـرف المتحـارب المعترف به. وتظل مسـألة الاعتـراف القانوني منفصلة عن مسـألة السـيطرة الميدانية؛ إذ 
يمكـن لجماعـة مسـلحة أن تمارس وظائف شـبيهة بوظائـف الحكومة علی إقليم معيـن دون أن يترتب علـی ذلك، بذاته، 
اكتسـابها صفـة الدولـة أو التمتع بالمركـز القانوني ذاته الـذي تتمتع به الحكومـة القائمة. إذا كان الاعتراف سـابقاً لأوانه، 
فقـد يُعـدّ مخالفـاً للالتزامات الناشـئة عـن الاعتـراف بالحكومة المركزيـة )قباني و جمعـه، 2022: 35( ولکـن إذا كانت 

1 States of Fragmented Authority
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جماعـة مـا تمـارس سـيطرة فعلية علـی إقليم معيـن، فلا يوجد مـا يمنع، مـع توافر الشـروط الأخری، مـن الاعتراف بها 
مـن جانـب الـدول الأخری بوصفها طرفـاً متحارباً أو حتی حكومةً مشـروعة )ضیائـي، 1396: 105(. إذا ثبتت السـيطرة 
الفعليـة لحـزب اللـه علـی جـزء من لبنـان، فلا يمكـن اسـتبعاد إمكانيـة إعلانه أو الاعتـراف بـه بوصفه طرفـا متخاصما 

مشـروعا، أو حتـی بوصفه حكومـة تتمتع بالحكـم الذاتي.

لية و لد ا لية  و لمسـؤ ا ن  نـو قا ر  منظو من  لله  ا ب  حز ح  سلا  -4
ــة  ــة القانونيــة لســاح حــزب اللــه فــي لبنــان فــي ضــوء الالتزامــات الدولي فــي إطــار هــذا العنــوان، تُبحــث الوضعي

ــه. ــزع ســاح حــزب الل ــة بن ــة ذات الصل ــة اللبناني ــن الداخلي والقواني

الاحتلال تحت  الواقعة  الشعوب  مصير  تقرير  لحق  المخالفة  الدولية«  المنظمات  »قرارات  نفاذ  عدم   -4 -1
مــع أن قــرارات مجلــس الأمــن 1559 لعــام 2004، و1680 لعــام 2006، و1701 لعــام 2006 قــد أشــارت إلــی نــزع ســاح 
الميليشــيات اللبنانيــة، فــإن تنفيــذ هــذه القــرارات يواجــه عائقيــن قانونييــن: أولًا: إن مقدمــات هــذه القــرارات نفســها 
ــة لا  ــة مــن الأراضــي اللبناني ــن أن نحــو 6 بالمئ ــان، فــي حي ــی ضــرورة إنهــاء الاحتــال الإســرائيلي للبن أشــارت إل
تــزال حاليــاً محتلــة مــن قبــل اســرائيل، ممــا يحــول دون التمكــن مــن تنفيــذ البنــود الأخــری. ثانيــا: إن حــق الشــعوب 
فــي تقريــر المصيــر - بمــا فــي ذلــك مقاومــة الاحتــال - يعــد مــن القواعــد الآمــرة فــي القانــون الدولــي، وهــو مــا 
يفضــي إلــی انعــدام الاعتبــار القانونــي لأي قــرار يخالفــه. )مــاده 16 مســودة اســتنتاجات لجنــة القانــون الدولــي لعــام 
2022 بشــأن تحديــد القواعــد القطعيــة للقانــون الدولــي العــام والآثــار المُترتبــة عليهــا( )شــينون، 2014: 263-264(. 

ل حتلا لا ا تحت  قعة  ا لو ا ب  لشعو ا مصير  ير  تقر لحق  لفة  لمخا ا  » مة لحكو ا ت  را قرا « ذ  نفا م  عد  -4 -2
يعــد حــق تقريــر مصيــر الشــعوب فــي مواجهــة الاحتــال العســكري الأجنبــي، أو بعبــارة أخــری المقاومــة الوطنيــة، 
مــن حقــوق الإنســان التــي تشــكل فــي الوقــت ذاتــه قاعــدة آمــرة. وبالتالــي، فــإن أي قــرار أو إجــراء تتخــذه الحكومــة 
لتأييــد هــذه »الوضعيــة غيــر المشــروعة« يكــون غيــر نافــذ )المــادة 15 مــن مســودة اســتنتاجات لجنــة القانــون الدولي 
ــة  ــة عليهــا(. ولا تتضمــن اتفاقي ــار المُترتب ــي العــام والآث ــون الدول ــة للقان ــد القواعــد القطعي لعــام 2022 بشــأن تحدي
الإطــار ســوی انســحاب إســرائيل مــن المناطــق التجريبيــة،1 ولا تشــمل المنطقــة الأمنيــة أو مــا وراء الخــط الأصفــر2 
الواقعــة علــی بعــد 5 إلــی 10 كيلومتــرات مــن الحــدود بيــن إســرائيل ولبنــان )الخــط الأزرق( والخاضعــة للاحتــال 

الإســرائيلي. وعليــه، لا يُقبــل تجريــد حــزب اللــه مــن ســاحه بالتزامــن مــع اســتمرار الاحتــال الإســرائيلي.

1 Pilot Zones
2 Yellow Line



يلودلالقانون ا نظورم نم لهلا زبح احللس ضع القانونيولا

                15

لنتيجة ا
فــي مواجهــة احتــال الأراضــي اللبنانيــة والأراضــي الفلســطينية، نشــأت جماعــة منظّمــة تطلــق علــی نفســها اســم 
يــةً تســعی  »حــزب اللــه«. وحــزب اللــه ليــس حزبًــا سياســيًا بالمعنــی الدقيــق، إلا أنــه يمكــن اعتبــاره حركــةً تحرر
إلــی التحــرر مــن الاحتــال، أو جماعــةً مســلحةً مــن غيــر الــدول تمــارس حقهــا فــي الدفــاع عــن النفــس، أو جــزءًا 

مــن الشــعب اللبنانــي يســعی إلــی ممارســة حقــه فــي حريــة المعتقــد، وغيــر ذلــك. 
ــي  ــات ف ــركات والجماع ــن أو الح ــی المواطني ــاح عل ــازة الس ــر حي ــي تحظ ــة الت ــن الداخلي ــارض القواني تتع
ــارة أخــری »حــق  ــر مصيرهــا«، أو بعب ظــروف الاحتــال، مــع »حــق الشــعوب الواقعــة تحــت الاحتــال فــي تقري
المقاومــة« فــي القانــون الدولــي. وحيــث إن جــزءاً مــن الأراضــي اللبنانيــة يقــع حاليــاً تحــت الاحتــال الإســرائيلي، 
فــإن نــزع ســاح حــزب اللــه فــي ظــل هــذه الظــروف يفتقــر إلــی المشــروعية. عــاوة علــی ذلــك، يقــع علــی عاتــق 
الفاعليــن الدولييــن كافــة التــزام بالوفــاء بمســؤولياتهم تجــاه حــق الشــعب الفلســطيني فــي المقاومــة، بوصفــه التزامــاً 

ناشــئاً عــن قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الدولــي العــام. 
بنــاءً علــی ذلــك، يتقــرر عــدم الاعتــداد بقــرارات الأمــم المتحــدة أو الحكومــة اللبنانيــة التــي تتعــارض مــع هــذا 
الحــق والالتــزام. عــاوة علــی ذلــك، إذا تخلــت الحكومــة اللبنانيــة عــن واجــب الدفــاع الوطنــي، فليــس بمقدورهــا 
ــه، حــال  ــع أعضــاء حــزب الل ــن مــن النهــوض بهــذه الوظيفــة الســيادية. ويتمت ــراد الآخري ــع الجماعــات أو الأف من
مقاومتهــم المعتــدي علــی لبنــان، بصفــة »المقاتــل المشــروع«، ومــن ثــم يســتفيدون مــن الحمايــات التــي تكفلهــا 
اتفاقيــة جنيــف الثالثــة. وبالمثــل، إذا قــام أعضــاء حــزب اللــه بعمــل عســكري دعمــاً لإيــران و»تبعيــةً لهــا«، فإنهــم 

يشــملهم نطــاق الحمايــات المذكــورة.
إذا ثبــت لـ»حــزب اللــه« صفــة »الشــخصية الاعتباريــة كطــرف فــي النــزاع«، فــإن الهجوم عليــه يمكــن أن يمنحه 
حــق »الدفــاع الشــرعي«. عــاوة علــی ذلــك، إذا نشــب صــراع عســكري داخــل لبنــان بيــن الجيــش وحــزب اللــه، 
فمــن المحتمــل إثبــات الســيادة الفعالــة لحــزب اللــه والاعتــراف بــه كطــرف متخاصــم فــي الحــرب الأهليــة. كمــا أن 
التشــكيلات الإســامية، وفقــاً لحــق إظهــار الديــن، ملزمــة اســتناداً إلــی قاعــدة الترهيــب، بتوفيــر القــوة المســلحة 

لإرهــاب الأعــداء - لا للاعتــداء عليهــم.
ــلحة  ــوات المس ــن الق ــزءًا م ــه ج ــران بوصف ــي إي ــي ف ــيج الوطن ــمي بالبس ــراف الرس ــكّل الاعت ــن أن يش يمك
ــراف الرســمي  ــي يوليو/تمــوز 1980(، والاعت ــون ف ــرار القان ــة )تأسيســه فــي ديســمبر/كانون الأول 1979 وإق الإيراني
ــران 2014  ــي يونيو/حزي ــة )تأسيســه ف ــوات المســلحة العراقي ــن الق ــه جــزءًا م ــراق بوصف ــي الع بالحشــد الشــعبي ف
ــار  ــي إط ــي ف ــه اللبنان ــزب الل ــراف بح ــبًا للاعت ــا مناس ــي 2016(، نموذجً ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ــون ف ــرار القان وإق
القانــون الداخلــي اللبنانــي. إن دمــج البســيج والحشــد الشــعبي فــي القــوات المســلحة فــي إيــران والعــراق، أو إنشــاء 
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فرعيــن عســكريين، الجيــش والحــرس الثــوري، فــي إيــران، أو الاعتــراف بقــوات الدعــم الســريع شــبه العســكرية فــي 
الســودان )RSF( بوصفهــا قــوة مســلحة مســتقلة إلــی جانــب الجيــش الســوداني، تمثــل ثلاثــة نمــاذج مطروحــة أمــام 
الحكومــة اللبنانيــة فــي تعاملهــا مــع حــزب اللــه. وفــي غيــر ذلــك، يمكــن لهــذه الجماعــة، فــي إطــار حقــوقٍ مــن 

قبيــل حــق تقريــر المصيــر الجماعــي، أن تســتمر فــي وضعهــا القائــم. 
فـي الختـام، مـن الجديـر بالملاحظـة أن دولـةً كالولايـات المتحـدة تعمـد في سـبيل ضمـان أمنهـا الخارجي إلی 
إبـرام عقـود مع شـركات عسـكرية خاصـة وتتحمل لقـاء ذلك تكاليـف باهظة، فـي حين تُواجَـه جماعة مـن المتطوعين 
الشـعبيين كحـزب اللـه اللبنانـي، التـي تنهض بعـبء تأمين الأمـن الخارجي للبنـان دون مقابـل، بالتنديـد والاتهام من 
قِبـل الدولـة المضيفـة. إن اتهامـات مثـل ارتـكاب أعمـال إرهابيـة -بصـرف النظر عـن احتمـال صدورها مـن أي طرف 
متخاصـم، علمـاً بـأن لإسـرائيل السـجل الأكثـر قتامـة في هـذا السـياق- ينبغي أن تُحلل في إطار أوسـع يشـمل منشـأ 
الاحتلال والعـدوان وجرائـم الحـرب وبداياتهـا -علـی نحـو مـا يحـدث في فلسـطين- وذلـك تفاديـاً للوقـوع في خطأ 

التحليـل السياسـي والقانونـي بمجـرد الاسـتناد إلی توجيـه اتهام لحـزب الله.
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